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قرار رقم: 24/ 228 و.ب

    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة التي تقدم بھا السید وزیر العدل المسجلة بأمانتھا العامة في 18 سبتمبر 2023، والتي یطلب فیھا تجرید السید عبد الإلھ
لفحل من عضویتھ بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري یوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أھلیتھ للترشح لھذه الانتخابات، وذلك

تطبیقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف ھذه المحكمة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432(29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل
1997)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن المادة 12 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص، على التوالي، وبصفة خاصة، على أنھ: "یجرد بحكم القانون من صفة
مستشار...كل شخص یوجد خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي."، وعلى أنھ:

"تثبت المحكمة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارین أو وزیر العدل..."؛

وحیث إن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندھا الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنھ:" لا ینتخب: ... الأشخاص المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة
حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ كیفما كانت مدتھما من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد 100 و101 و102 و103 من

ھذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منھ."؛

وحیث إن الثابت من وثائق الملف المدلى بھا والمستحضرة، في شقیھا الزجري والإداري: 

-    أن محكمة الاستئناف بالجدیدة أصدرت قرارا بتاریخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و
06/3262 و11/171، بتأیید الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالجدیدة تحت عدد 533 بتاریخ 10 مارس 2005، فیما قضى بھ من
مؤاخذة المطلوب تجریده من أجل الحصول على أصوات الناخبین بفضل تبرعات نقدیة وقبولھا قصد التأثیر على إرادة الناخبین، ومعاقبتھ شھرا
واحدا حبسا مع إیقاف التنفیذ وغرامة نافذة قدرھا 2000,00 درھم، مع تعدیلھ وذلك برفع العقوبة الحبسیة المحكوم بھا إلى شھرین اثنین حبسا

نافذا، 

-    وأن الغرفة الإداریة بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجریده، بموجب قرارھا عدد 3/59، الصادر في 10 ینایر 2012،
في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/12812، كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجریده المذكور، بموجب قرارھا 3/26،

الصادر في 9 ینایر 2013، في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589، 

-    وأن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط أصدرت قرارا بتاریخ 22 دیسمبر 2015، تحت عدد 5675، في الملف عدد 2015/7212/372،
بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى بھ، بخصوص المطلوب تجریده، من إلغاء نتیجة العملیة الانتخابیة الجماعیة المجراة یوم 4 سبتمبر 2015

بجماعة "سیدي علي بن حمدوش - دائرة أزمور- إقلیم الجدیدة"، مع ترتیب الآثار القانونیة على ذلك؛   

-    وأن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجریده، بموجب قرارھا رقم 1/907، المؤرخ في 2 یونیو 2016، في الملف
الإداري رقم 2016/1/4/1626؛ 



وحیث إنھ یبین من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/59، القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد 1239، أنھ
أصبح نھائیا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ؛ 

وحیث إنھ یترتب، على حرمان المطلوب تجریده من الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین، تبتدأ من صیرورة الحكم نھائیا، طبقا
لمقتضیات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحھ للاقتراع الذي أجري یوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما یفقده أھلیة الانتخاب

ویتعین معھ بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظیمي لمجلس المستشارین، تجریده من صفة مستشار بھذا المجلس؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجرید السید عبد الإلھ لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحیة بالدائرة الانتخابیة
لجھة بني ملال - خنیفرة على إثر الاقتراع الذي أجري یوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من صفة عضو بھذا المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل

المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتین 91 و92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا ـ تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین، وإلى الطرفین المعنیین وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 25 من رجب 1445                                             
(6  فبرایر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله
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